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   البحثستخلصم
یتناول البحث موضوع الشركات الأمنیة الخاصة والتي باتت تشكل ظاھرة على 

ة التي كانت تقوم بھا  لتقوم  متجاوزة في نشاطاتھا الأعمال الثانوی،الساحة الدولیة

حیث تعمل بدون أي ) المنطقة الرمادیة( وتعمل فیما یسمى ،بعملیات عسكریة نوعیة

 لا سیما في العراق ،غطاء قانوني حیث لا تخضع لأي قوانین سواء داخلیة أو دولیة

 وتمتعت بالحصانة ،٢٠٠٣حیث برزت ھذه الشركات بعد الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

 ،الخضوع للقانون العراقي بعد صدور أمر سلطة الاحتلال الذي منحھا ھذه الحصانةمن 

كذلك یبن البحث دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في محاولتھا لإخضاع ھذه 

الشركات للقانون الدولي الإنساني ودور الكونكرس الأمریكي في إصدار قانون یخضع 

  .يھذه الشركات للقانون البنتاغون العسكر

  

  المقدمة

 ،أصبحت الشركات الأمنیة الخاصة ظاھرةً متنامیة على الساحة الدولیة

منذ عقد التسعینات اثر النزاعات المسلحة التي اندلعت في الكثیر من بقاع 

 حیث تم فیھا تبني . وبخاصة في یوغسلافیا وأفغانستان والعراق،العالم

 تلك ،كلیف الجیش بھاسیاسة توكیل شركات تقوم بإعمال متعددة بدلا من ت

 بدءا بتجھیز القوات العسكریة ،الأعمال التي ترافق القطاعات العسكریة

  .بالطعام والأجھزة ونقل المؤن والذخیرة والمحروقات

وتأتي أھمیة البحث من خلال التطور الذي حصل في نشاط ھذه 

 وعملیات عسكریة انتقائیة ،الشركات لتقوم شركات خاصة بمھام أمنیة



 في سابقة جدیدة بالنزاعات الدولیة المسلحة دون الاكتراث بقواعد ،خاصة

 تلك المسؤولیة ،القانون الدولي الإنساني الذي یرتب علیھا مسؤولیة دولیة

 یرافق ذلك ، ومنظمات مدنیة، مع أن المجتمع الدولي،التي ما زالت غائبة

ك  باتت تدرك خطورة الأفعال التي تنجم عن سلوك تل،مؤسسات رسمیة

 وھذا ما دفع بعض الدول ممثلة بالنخب التواقة إلى احترام حقوق .الشركات

 لتنظم عمل الشركات وتحملھا ، بالعمل على أیجاد قواعد قانونیة،الإنسان

  .مسؤولیة التجاوز والتمادي في انجاز مھامھا

ما ھو الوضع القانوني لھذه  :تقوم فرضیة البحث على السؤال التالي

 القوانین التي من المفترض أن تخضع لھا ھذه الشركات الشركات؟ وما ھي

والعاملین فیھا ؟ وكیف تمكنت من التمتع بحصانة من الخضوع للقوانین 

المنطقة (الداخلیة والقانون الدولي الإنساني وباتت تعمل فیما یسمى بـ 

  .وبخاصة في العراق)  الرمادیة

: المبحث الأول: حث ویضم ثلاثة مبا،یأتي البحث من خلال منھج قانوني

یتناول موقف القانون الدولي من الشركات الأمنیة الخاصة ومسؤولیة الدول 

موقف القانون الدولي العام من : المطلب الأول: ویضم ثلاث مطالب

والعاملین  وضع الشركات الأمنیة الخاصة: المرتزقة والمطلب الثاني بعنوان

لب الثالث بعنوان مسؤولیة الدول  ثم المط،فیھا وفق القانون الدولي الإنساني

ودور اللجنة  عن الشركات الأمنیة الخاصة وفق القانون الدولي الإنساني

  .الدولیة للصلیب الأحمر

أما المبحث الثاني فیتناول مشروعیة عمل الشركات الأمنیة الخاصة 

الشركات الأمنیة الخاصة : المطلب الأول: العاملة في العراق في مطلبین

مشروعیة عمل الشركات الأمنیة : ي العراق والمطلب الثاني بعنوانالعاملة ف

 وأخیرا المبحث الثالث ویتناول مسؤولیة .الخاصة العاملة في العراق

الكونكرس الأمریكي والاتفاقیات الأمریكیة الثنائیة للحصانة من العقاب 

دور ومسؤولیة الكونكرس الأمریكي : المطلب الأول :وذلك في مطلبین



الاتفاقیات الأمریكیة الثنائیة للحصانة من الخضوع أمام : لب الثانيوالمط

  .الدولیةالمحكمة الجنائیة 

 الأمر الذي ،إن موضوع الشركات الخاصة عد من المواضیع المعاصرة

اعتمدنا فیھ على نوعیة ما كتب ونشر في المصادر الحدیثة من قبل باحثین 

   . وعلى شبكة الانترنیت،أكادیمیین ومتخصصین

  

موقف القانون الدولي من الشركات الأمنیة الخاصة : المبحث الأول

  .ومسؤولیة الدول

  موقف القانون الدولي العام من المرتزقة : المطلب الأول 

ابتدأ تجدر الإشارة إلى الخلفیة التاریخیة لمھام الجماعات التي امتھنت 

شخاص المدربین  وھم الأ،القتال والحرب والتي أطلق علیھا تسمیة المرتزقة

 والذین عادة یندفعون لخوض القتال والحرب أو للحمایة ،على فنون القتال

 ولیس بسبب قضیة عادلة أو غیر عادلة ،لدى جھة معینة لقاء اجر أو غنیمة

 مھنة المرتزقة تعتبر من أقدم المھن  ومن المعلوم أن،أو عقائدیة أو مقدسة

 ،ات المسلحة بین الجماعاتالتي احترفھا الإنسان منذ اندلاع النزاع

والمرتزقة تعبیر أطلق منذ وقت مبكر على الجماعات التي تقوم بالأعمال 

العسكریة وھم عادة من الغرباء أو الأشقیاء المستعدین للانضمام إلى 

 وتاریخھم الحقیقي یمتد صفوف أي جیش لقاء أجر أو نظیر اقتسام الغنائم

صر الحدیث إلى الفترة التي سبقت  وفي الع،إلى الإمبراطوریة الیونانیة

  .)١(١٧٨٩الثورة الفرنسیة 

ذلك الشخص الذي یدخل طرفاً في : ویعرف القانون الدولي المرتزق بأنھ

 وقد اشتھرت مجامیع المرتزقة بأدوار منافیة لقیم ،نزاع بدافع الربح

 ،المجتمعات الإنسانیّة مقابل أجر دون أن تكون لھم قضیة یقاتلون من أجلھا

لمرتزق عادة ما یكون محترفاً حیاة الجندیة التي یكتسب منھا قدرة قتالیة وا

  .)٢(وكفاءة عالیة لا تتوفر لمن لا یعیش حیاة الجندیة بصورة دائمة



 أو ،الشركات العسكریّة الأمنیة الخاصّة(أما عن بدایة ظھور ما یعرف بـ 

التسمیات فترجع وغیرھا من )  أو المقاولین الأمنیین،شركات الحمایة الأمنیة

إلى عھد الاستعمار في القرن الماضي وبخاصة في الدول الأفریقیة بعد 

ا من قبل بعض الزعامات في واستخدمو ،الاستعمار الفرنسي والبریطاني

 بل والاستعانة بھم لتنفیذ ، لقمع وتصفیة المعارضة،إفریقیا وأمریكا اللاتینیة

دأت ھذه الشركات في تقدیم  ومع مرور الوقت ب.)٣(الانقلابات العسكریة

 ،خدماتھا للشركات العابرة للقارات العاملة في مجالات النفط والتعدین

حتى وباتت تدیر أعمالاً في مناطق مضطربة بھدف توفیر الأمن والحراسة 

 وعملیات عسكریة ،تطور الأمر لتقوم ھذه الشركات الخاصة بمھام أمنیة

  .)٤(عات الدولیة المسلحة في سابقة جدیدة بالنزا،انتقائیة خاصة

محرم بموجب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة إن استخدام المرتزقة

 تبنى مجلس الأمن قرارا یدین تجنید المرتزقة لإسقاط ١٩٦٦ففي عام 

وأدانت الجمعیة العامة للأمم  ،حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 كانون الأول ٣٠مة المنعقدة في المتحدة أنشطة المرتزقة في الجمعیة العا

 الذي تضمن عدم ١٩٧٣ لعام )٣١٠٣(كذلك قرار مجلس الأمن رقم  ،١٩٦٨

 في حین أقرت الأمم المتحدة واعترفت بالمقاتلین ،مشروعیة تجنید المرتزقة

  .)٥(والمحاربین، والمقاومة الوطنیة وأصبحت قواعد في القانون الدولي العام

 حیث جردت ،زقة بموجب اتفاقیات جنیفوجاء تحریم استخدام المرت

 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف )٢٧(المادة 

المرتزقة من حق المطالبة بوضع العسكري أو بوضع أسیر حرب لتتركھم 

عرضة للمحاكمات كجناة في الدولة المتضررة كما أدانھا مؤتمر جنیف 

 مانعا ووضع تعریفا جامعا ،١٩٧٧ ،١٩٧٤الدبلوماسي المنعقد عامي 

 جاء ، من البرتوكول الأول الملحق باتفاقیة جنیف)٤٧(للمرتزقة في المادة 

 ، محلیاً أو في الخارج،من یجري تجنیده خصیصاً: فیھ أن المرتزق ھو

 ومن ، ومن یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة،لیقاتل في نظام مسلح



 في القتال الرغبة في تحقیق مغنم یكون حافزه الأساسي من الاشتراك

  ولیس من رعایا طرف من أطراف النزاع  ولا مواطنًا في إقلیم ،شخصي

 في القوات المسلحة لأحد واً ومن لیس عض،یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع

 ومن لیس موفداً في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفًا ،أطراف النزاع

وبمجرد مصادقة دولة ما . )٦(ھا المسلحةفي النزاع بوصفھ عضوًا في قوات

 -الاتحاد الإفریقي -) منظمة الوحدة الأفریقیة(على اتفاقیتي الأمم المتحدة و 

فمن واجب ھذه الدولة مقاضاة ، حالیا لمكافحة الارتزاق أو على أي منھما

  .)٧(المرتزقة ومعاقبتھم

 التابعة كذلك ما صدر من القرارات عن اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان

 فریقا دولیا مختص في متابعة قضیة ٢٠٠٥للأمم المتحدة التي شكلت عام 

تحذر من أخطار   ومنذ بدایة التسعینات أخذت الأمم المتحدة،تجنید المرتزقة

ینص على  ١٩٨٩  فوضعت مشروع معاھدة عام،تزاید عدد المرتزقة

اھدة حیز  حیث دخلت المع، وتدریبھم،مكافحة تجنید المرتزقة  وتمویلھم

  .)٨(٢٠٠١ أكتوبر عام ٢٠التطبیق في 

  

والعاملین فیھا وفق  وضع الشركات الأمنیة الخاصة: المطلب الثاني

  .القانون الدولي الإنساني

في العالم المعاصر واثر اندلاع الأزمات الدولیة واندلاع الحروب وتزاید 

 أن إلا،التفویض الخارجي للمھام العسكریة والأمنیة إلى شركات خاصة

المجتمع الدولي واجھ إشكالیة إیجاد قواعد تحكم سلوك ھذه الشركات في 

والقانون الدولي الإنساني .  ویلزمھا بالقانون الدولي الإنساني،حالات النزاع

جملة القواعد التي : ھو فرع من فروع القانون الدولي العام ویعرف بأنھ 

الإعمال العدائیة أو تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذین لا یشاركون في 

 فإذا لم یكن موظفو الشركات العسكریة ،الذین كفوا عن المشاركة فیھا

 ، فإنھم مدنیون،الدولوالأمنیة الخاصة جزءاً من القوات المسلّحة لإحدى



وبناء على ذلك لا یجوز استھدافھم ولا یحق لھم المشاركة مباشرة في 

كات العسكریة والأمنیة الخاصة  أما إذا قام موظفو الشر،العملیات العدائیة

مباشر في العملیات العدائیة فإنھم یفقدون الحمایة بأعمال تعد بمثابة اشتراك

 فلا یحق ، فإذا وقعوا في الأسر،إزاء التعرّض للھجوم أثناء ھذه المشاركة

المشاركة في لھم التمتع بوضع أسرى الحرب وتجوز محاكمتھم لمجرد

لم یكونوا قد ارتكبوا أي انتھاكات للقانون الدولي العملیات العدائیة حتى لو 

  .)٩(الإنساني

یتمثل الأثر القانوني الوحید لكون ، ومن وجھة نظر القانون الدولي الإنساني

الشخص مرتزقا في أنھ لا یحق لھ التمتع بوضع أسیر الحرب عندما یشارك في 

تجاز ملائمة  إلا أنھ یحق لھ التمتع بظروف اح،نزاع مسلح إقلیمي أو دولي

أما الوضع القانوني للشركات نفسھا فإن  ،)١٠(والخضوع لمحاكمة عادلة

  .)١١(القانون الدولي الإنساني لا یحدّده

 فقد جاء ،أما عن المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشركات الأمنیة الخاصة

تعریف المسؤولیة الجنائیة بأنھا ارتكاب فعل أو الامتناع عن القیام بفعل 

 الذي ھو فرع من فروع القانون ،لقواعد القانون الدولي الجنائيخلافا 

 ارتكبت الشركات الأمنیة ، وفي ضوء ھذا التعریف،)١٢(الدولي العام

الخاصة العاملة في العراق الكثیر من الانتھاكات ومنھا على سبیل المثال ما 

على  مدنیا عراقیا ١٤حین قتلت ،قام بھ بعض العاملین في شركة بلاك ووتر

 إضافة إلى حادثة أخرى ،الأقل برصاص حراس الأمن التابعین للشركة

 مدنیا عراقیا في بغداد برصاص عناصر الشركة الذین ١٧والتي قتل فیھا 

 وما فعلتھ ،)١٣(كانوا یوفرون الحمایة لموظفي وزارة الخارجیة الأمریكیة

اصة الشركات الخاصة من أعمال تعد انتھاك صارخ لقواعد القانون الخ

من التعذیب وامتھان كرامة ) أبو غریب(بحقوق الإنسان في فضیحة 

 ،السجناء وإذلالھم وانتزاع الاعترافات بالطرق التي تخالف اتفاقیات جنیف

 قد جاءت بمفھوم أوسع بخوص ترتیب ١٩٤٩علما أن اتفاقیة جنیف لعام 



عاقبتھم  حیث تناولت إمكانیة إثارة مسؤولیة الأفراد وم،المسؤولیة الدولیة

 ١٩٧٧ كذلك ما جاء في بروتوكول عام ،على أعمالھم كمجرمي حرب

 القاضي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مھمتھا ١٩٩٨وإعلان روما 

  . )١٤(ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب

  

مسؤولیة الدول عن الشركات الأمنیة الخاصة وفق القانون : المطلب الثالث

   الدولي الإنساني

ق جمیع الدول مسؤولیة احترام القانون الدولي الإنساني تقع على عات

بما في ذلك من قِبَل موظفي الشركات العسكریة والأمنیة  ،وكفالة احترامھ

 تقع المسؤولیة عن تعلیم ،وحسب ما جاءت بھ اتفاقیات جنیف الأربع ،الخاصة

وتدریب موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في مجال التعرف على 

مون القانون الدولي الإنساني وتطبیقھ بشكل رئیسي على عاتق الشركات مض

  .)١٥(العسكریة والأمنیة الخاصة نفسھا والدول التي تستأجر خدماتھا

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أنشئت فیفترض بالدول التي تكون

على أراضیھا أو تعمل فیھا قادرة على ضبط سلوك تلك الشركاتٍ، وبموجب 

 لقانون الدولي الإنساني لا تستطیع الدول التحلل من التزاماتھا عبر التعاقدا

 وتظل الدول مسؤولة عن ضمان ،مع الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

 وفي حالة ارتكاب موظفي الشركات العسكریة ،ذات الصلة الوفاء بالمعاییر

  يـوالأمنیة الخاصة انتھاكات للقانون الدول

ن أن تكون الدولة التي استأجرت خدمات تلك الشركات  یمك،الإنساني

 إضافة إلى مسؤولیة الشركة ،إسناد الانتھاكات إلیھامسؤولة في حال أمكن

 ویتعین على الدول أن تكفل احترام موظفي ھذه الشركات للقانون ،وموظفیھا

الدولي الإنساني بالعمل على وضع قواعد تنظیمیة ضابطة منھا حظر أنشطة 

  ما لم تكن الشركة،الاشتراك المباشر في العملیات العدائیة: مثلاًمعینة 

 وفرض حصول الشركات العسكریة والأمنیة ،مدمجة في القوات المسلّحة



 ،الوفاء بمعاییر معینة الخاصة على ترخیص بممارسة نشاطھا استناداً إلى

 إضافة إلى تدریب موظّفیھا في مجال القانون الدولي الإنساني واعتماد

 في حال دمجھا مع -إجراءات وقواعد اشتباك تحترم القانون الدولي الإنساني

 وفرض ، إضافة إلى اعتماد تدابیر تأدیبیة ملائمة،القوات العسكریة

الحصول على تصریح لكل عقد من العقود وفقاً لطبیعة الأنشطة المقترحة 

 تحدید  والعمل على،القائم في البلد الذي سوف تعمل فیھ الشركة والوضع

عقوبات للعمل دون الحصول على التصاریح اللازمة أو انتھاكاً لھا مثلاً 

 ویتعیّن قیام ، والعقوبات الجنائیة،سحب رخصة التشغیل وخسارة السندات

انتھاكات للقانون الدولي نظام ضابط وفعّال یكفل مثول المتھمین بارتكاب

تضع آلیات تسمح بمساءلة  كما یجب على الدول أن .)١٦(الإنساني أمام العدالة

العسكریة والأمنیة الخاصة في حالة انتھاكھم للقانون موظفي الشركات

مساءلة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة نفسھا  وربما،الدولي الإنساني

  .)١٧(المسؤولیة المدنیةعبر إجراءات الملاحقة بشأن

  

  ا   والدعم السویسري لھ للصلیب الأحمردور الجنة الدولیة

تلعب اللجنة الدولیة دور عملي وجوھري یھدف إلى حمایة ومساعدة 

 بدأت اللجنة ،ألأشخاص المتأثّرین بالنزاعات المسلّحة وتعزیز القانون الدولي

الدولیة حواراً حول قضیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مع بعض 

نیة الخاصة الدول وبخاصة الدول التي تتعاقد مع الشركات العسكریة والأم

والدول التي تعمل ھذه الشركات على أراضیھا والدول التي تكون الشركات 

 والھدف من ھذا الحوار ھو توفیر حمایة ومساعدة أفضل ،مُؤَسَّسة فیھا

 ،للأشخاص المتأثّرین بالنزاعات المسلّحة وتعزیز القانون الدولي الإنساني

ى كفالة احترام الشركات وعلى نحو أكثر تحدیداً، سعت اللجنة الدولیة إل

العسكریة والأمنیة الخاصة وموظّفیھا للقانون الدولي الإنساني وضمان أن 



تكون ھذه الشركات وموظفوھا على وعي بمھمة اللجنة الدولیة وأنشطتھا 

     .)١٨(وطریقة عملھا

وأقدمت وزارة الخارجیة السویسریة في أول نشاط لھا بشان الشركات 

 وبمشاركة اللجنة ٢٠٠٦ في شھر كانون الثاني ،لخاصةالعسكریة والأمنیة ا

 حین اجتمع خبراء من الدول صاحبة الخبرات ذات ،الدولیة للصلیب الأحمر

 إضافة إلى عدد صغیر من ممثلي الشركات بقصد اتخاذ التدابیر ،الصلة

 واستمر التشاور بانتظام ،الضابطة لھذا التواجد وكانت ردود الفعل إیجابیة

لشركات العسكریة والأمنیة الخاصة والمنظمات غیر الحكومیة مع قطاع ا

 وھما أن تفویض المھام إلى متعاقد لا ،نقطتین رئیسیتینبقصد التوصل إلى 

 وأنھ یتعین على الدول ألا تترك المتعاقدین ،یعفي دولة من مسؤولیاتھا

 واستمرت الجھود الدولیة والحكومیة واللجنة .یشاركون في عملیات القتال

الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة بنشاطاتھا إلى أن صدرت وثیقة 

التي نظمت كیفیة عمل المتعاقدین العسكریین والأمنیین على نحو " مونترو"

تضم الوثیقة إجراءات مفصلة  ، على الوثیقة، دولة١٧ وتم موافقة ،أفضل

وكفالة وعملیة لمساعدة الدول على تعزیز الامتثال للقانون الدولي الإنساني 

 وتكتسب ھذه الإجراءات أھمیة عندما تتعاقد دولة ما ،احترام حقوق الإنساني

مع شركة عسكریة أمنیة خاصة أو عندما تكون ھذه الشركة تعمل في 

 أو عندما تكون إحدى ھذه الشركات مقیمة على أراضي الدولة أراضیھا

  .)١٩(وتقدم خدمات عسكریة وأمنیة في الخارج

روعیة عمل الشركات الأمنیة الخاصة العاملة في مش: المبحث الثاني

  .العراق

 إضافة ،یتناول ھذا المبحث نبذة عن الشركات الأمنیة العاملة في العراق

  .إلى قانونیة عمل ھذه الشركات

  

  .الشركات الأمنیة الخاصة العاملة في العراق: المطلب الأول



ما یزید من بلغ عدد شركات الحمایة الأمنیة الخاصة في العراق على 

 في مقدمتھا الشركات الأمیركیة والبریطانیة ومنھا المختلطة ، شركة٣٠٠

 ومنھا شركات أجنبیة متعددة الجنسیات حیث تنشط ،بین عراقیین وأجانب

 ھي في الغالب ،بحسب تقدیرات الصحافة الأمریكیة شركة أمنیة١٨٠

نھا التموین ویعھد إلیھا بمھمات م ،وكالات یتعامل معھا الجیش الأمریكي

 ،والاستجوابات والعملیات القتالیة والحراسة والمشاركة في عملیات التحقیق

 الأمنیةإضافة إلى شركات ثانویة أمنیة عراقیة متعاقدة مع الشركات 

 ویقف وراءھا رجال أعمال ، والمرتبطة بعقود مع البنتاغون،الخاصة

میلیشیات وساسة من رؤساء الأحزاب یشاركون في الحكومة ویقودون 

 وھذه الشركات العسكریة الخاصة العاملة في العراق تكاد أن تكون .مدربة

بمنزلة القوة التي تدیر الوضع اللوجستي والأمني، إضافة إلى الحمایة 

  . )٢٠(الأمنیة

 ،وترتبط ھذه الشركات بدوائر صنع القرار العسكریة في واشنطن ولندن

وعة من الشركات المتخصصة ونجد من الأھمیة بمكان أن نتعرف على مجم

في مجالات مھنیة الحروب والنزاعات المسلحة والتي أصبحت فاعلة في 

  : كالآتينشاطاتھا ومرتبطة بصناع القرار السیاسي والعسكري 

التي یرأسُھا نائب ) ھالیبرتون( ومنھا شركة ، الشركات الأمریكیة:أولا

تتفرع عنھا الرئیس الأمریكي السابق دیك تشیني وھي شركة قابضة 

عشرات الشركات في میادین المقاولات والأمن وغیرھا من الخدمات 

 اكبر مؤسسات تجنید  )اكسكیوتف اوت كم ( وشركة،)٢١(اللوجستیة والفنیة

) أیرو سبیس اوبریشن(و ) دین كروبوریشن(المرتزقة في العالم وشركات 

 ملیون دولار ١٢٠والتي وكل إلیھما مھمة بناء الشرطة العراقیة بعقد قیمتھ 

) میلیتري بروفیشینال ریسورس إنكوربوریشن( وشركة،لقاء إدارة المشروع

التي یدیرھا مجموعة من ضباط الجیش الكبار ومن جھاز المخابرات من 

تفخر بأن لدیھا جنرالات یفوق عدد  وھذه الشركة ،الأمریكیین المتقاعدین



إیرنز ایراك (شركة  وھناك ،)فینل كوربویشن( وشركة ،جنرالات البنتاغون

 التي جندت الكثیر من مرتزقتھا من أفراد الشرطة البیض السابقین ،)لیمتید

. )٢٢(التابعة لشركة ھالیبرتون) كیلوج براون آند روت( و،في جنوب إفریقیا

فقد منحت عقودا مجزیة لحمایة منشآت خط ) آیرینز أراك لیمتد(أما شركة 

ولى إعداد وتأھیل الآلف من جیھان على أن تت_ أنابیب نفط كركوك 

  .)٢٣(العراقیین لحراسة المنشآءات النفطیة في كركوك لغایة شمال العراق

 تأسست في ي الت،)إیجیس دیفینس( فھناك شركة ، الشركات البریطانیة:ثانیا

 ،)تیم سبایمسر(مع احتلال العراق ویدیرھا العقید البریطاني  ٢٠٠٣عام 

لبنتاجون الذي یعد الأكبر على وحصلت ھذه الشركة على عقد من ا

 ، ملیون دولار على مدى ثلاث سنوات)٣٠٠( حیثُ بلغت قیمتُھ ،الإطلاق

 مما ساعدھا على تشكیل جیش خاص ،لحراسة المُنشآت النفطیة في العراق

لحمایة منشآت ) إیرینیس( من جانبھا توظِّف شركة . ألفَ مُرتزق)١٤(قوامھ 

ى أن تتولى إعداد وتأھیل الآلف من  جیھان عل-خط أنابیب نفط كركوك 

  .)٢٤(العراقیین لحراسة المنشآءات النفطیة في كركوك لغایة شمال العراق

المسؤولة عن حمایة أنابیب النفط والمواقع ) بي تي بي بكتل(شركة 

 آلاف دولار ١٠النفطیة في منطقة الموصل مقابل عقود قتال قیمتُھا 

المتخصصة في إدارة ) ن كروبدایا(وھناك أیضا شركة . )٢٥(شھریاً

تساھم في تدریب البرمجیات وفي تقنیة المعلومات وتوفیر رجال الأمن وھي

وھي )جلوبل رسك( وأیضا شركة ،میلیشیا مكونة من مقاتلین متمرسین

  .)٢٦(شركة بریطانیة تم تكلیفھا بتوزیع العملة العراقیة الجدیدة

بر من الشركات العاملة في  وھي الشركة الأك،)بلاك ووتر( شركة:رابعا 

 أما مؤسس ،)٢٧(٢٠٠٢ تأسست قانونیا في ولایة دیلاویر عام ،العراق

 ومدیر الشركة غاري ،أمریكيفھو ملیاردیر) اریك برنس(الشركة 

 وقّع الشركة عقدا .)٢٨( وھو ضابط سابق في البحریة الأمریكیة،جاكسون

مت القوات الأمیركیة في بالغ السخاء مع إدارة الرئیس بوش وذلك عندما تقد



 ،٢٠٠٣زحفھا صوب العاصمة العراقیة بغداد في شھر آذار من عام 

وبمقتضاه عمل رجال الشركة حراسا خصوصیین لأكبر مسؤول أمیركي 

  .)٢٩(في بغداد حینھا السفیر بول بریمر

شركة بلاك ووتر على ضمان امن كبار المسؤولین  ولا یقتصر عمل

وباقي المدن العراقیة بل یشمل أیضا حمایة بغدادالمدنیین والعسكریین في 

الحكومیة وھیئات الصحافة بالإضافة  المباني التي تشغلھا المنظمات غیر

   .)٣٠(إلى حراسة المنشآت النفطیة

وقد قادت شركة بلاك ووتر حملة لتقدیم عاملیھا من المتعاقدین 

مریكیة كقوات قانونیة إضافیة مكملة للقوات الأ العسكریین الخاصین

 ،النظامیة بأقل كلفة وكبدیل لمشروع زیادة حجم الجیش النظامي الأمریكي

 ،٢٠٠٣وھي المبادرة التي تبناھا الرئیس الأمریكي في خطاب حالة الاتحاد 

من المتطوعین تعمل على نحو شبیھ ) وحدة احتیاط مدني(حیث دعا لإنشاء 

بء عن كاھل بالاحتیاطي العسكري الأمریكي الغرض منھا تخفیف الع

وتمكن من توظیف المدنیین الأمریكیین الذین یتمتعون  ،القوات المسلحة

  .  )٣١(بمھارات دقیقة للخدمة في مھمات خارجیة منھا مواجھة الإرھاب

مشروعیة عمل الشركات الأمنیة الخاصة العاملة في : المطلب الثاني

  العراق

جب القوانین إن وجود الشركات الأجنبیة في داخل الدولة ینظم بمو

الداخلیة للدولة التي تعمل الشركات على أرضھا وفق مبدأ إقلیمیة القانون في 

القانون الدولي الخاص القاضي بتطبیق قانون الدولة التي تعمل الشركة على 

 فالقانون الداخلي ھو الذي ینص على الحقوق التي یجوز أن ،أرضھا

الاتفاقیات الثنائیة التي تعقد  غیر أن المعاھدات الدولیة و،یمارسھا الأجنبي

بین الدول المختلفة تلعب دورا مھما في تحدید المركز القانوني للأجنبي 

 حیث تھدف ھذه الاتفاقیات إلى تمكین الأجانب من ،ومنھا الشركات

الحصول على مزایا خاصة في الإقامة ومزاولة النشاطات المھنیة 



دت بھ بموجب ھذه الاتفاقیات  وتلتزم الدولة المتعاقدة بما تعھ،والحرفیة

والمعاھدات وتكییف تشریعاتھا الخاصة بالمركز القانوني للأجانب وفقا لما 

 وعلیھ تكون الشركات الأمنیة الخاصة العاملة في .)٣٢(تفرضھ من أسس

  .العراق خاضعة للقانون العراقي

غیر أن سلطة الاحتلال التحالف المؤقتة في العراق منحت شركات 

 حصانة مطلقة من ، الأمنیة الأمریكیة وغیرھا من الجنسیاتالمقاولات

الائتلاف ( بموجب أمر سلطة الاحتلال ،الخضوع للقانون والقضاء العراقي

 حیث علق بموجبھ العمل ببعض أحكام قانون ،٢٠٠٣ عام )٧(رقم ) المؤقتة

 من الباب الثاني )٢٠٠( كالمادة ١٩٦٩ لسنة لعام ١١١العقوبات العراقي رقم 

 من الباب )٢٢٥( والمادة ،لمخصص للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليا

 كما نص التعدیل ،الثالث المخصص للجرائم الواقعة على السلطات العامة

أیضا على عدم جواز إقامة الدعوى ضد مرتكبي بعض الجرائم إلا بإذن 

لنشر وھذه الجرائم ھي المتعلقة با) الائتلاف(خطي من مدیر سلطة الاحتلال 

 ،)٣٣(والماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي أو الماسة بالھیئات النظامیة 

كما ونص على انھ لا یحاكم أي شخص نتیجة قیامھ بتقدیم العون أو 

 ،)الائتلاف المؤقتة(وسلطة الاحتلال ) الائتلاف(المساعدة لقوات الاحتلال 

الائتلاف ( الاحتلال أو بسلطة) الائتلاف(أو نتیجة علاقتھ بقوات الاحتلال 

 في إشارة إلى ،)٣٤( أو نتیجة قیامھ بالعمل لحساب أي منھما،)المؤقتة

 وقد جدد ،الشركات الأمنیة الخاصة المتعاقدة مع سلطة الائتلاف المؤقتة

 .)٣٥(٢٠٠٤العمل بھ قبل حل سلطة التحالف في شھر یونیو حزیران عام 

قبل رحیلِھ أمرا ) ول بریمرب(حیث وقع الحاكم العسكري الأمریكي للعراق 

یمنح الشركات الأمنیة الخاصة والعاملین فیھا حصانةً من الخضوع للقانون 

والقضاء العراقي وجعلھا خاضعة للقانون والقضاء الأمریكي لكن في 

 واقر في ھذا القانون المتعلق بإنشاء صیغ التعامل .)٣٦(حالات محدودة جدا 

عة بحیث نص قراره على عدم خضوعھا مع ھذه الشركات تلك الحریة الواس



 إنما ھي مسؤولة فقط أمام ،للسلطة العراقیة أو لمساءلة القانون العراقي

وقامت  ...الجھات العسكریة الأمیركیة في بعض الحالات ولیس كلھا

 بإعطاء حصانة قانونیة كاملة ٢٠٠٤الحكومات العراقیة المتعاقبة منذ عام 

المتعاقدة وأرسلتھا في رسائل رسمیة إلى لھذه القوات التابعة للشركات 

مجلس الأمن لتكون جزءا من القرارات الصادرة من المجلس منھا القرار 

 والقرارات الأخرى اللاحقة ومنھا ٢٠٠٣تشرین الأول   في)١٥١١(رقم 

 بخصوص التفویض لبقاء القوات الأجنبیة في ،٢٠٠٤ عام )١٥٤٦(القرار 

 فقرارات مجلس الأمن السابقة ،ال قانوني كبیر ویوجد ھنا إشك،)٣٧(العراق

تخص القوات المتعددة الجنسیة والتي ھي جزء من القوات الأمریكیة 

والمخولة من قبل مجلس الأمن بموجب القرارات السابقة في حین إن ھذه 

القرارات تحدثت عن القوات المتعددة الجنسیة لكنھا لا تذكر المتعاقدین مع 

  .)٣٨(ھذه القوات

 ھذا نفھم كیف ولماذا عجزت الحكومات العراقیة التي تعاقبت على من

السلطة طوال سنوات من السیطرة على ھذه الشركات باعتبارھا تحت حمایة 

   .الاحتلال

عن قصد وبناء على استشارة ) بول بریمر(لقد وضع الحاكم المدني 

ة الخاصة قانونیة حذقھ من الإدارة الأمریكیة قانون لحصانة الشركات الأمنی

 فالعاملین في الشركات الأمنیة الخاصة یدخلون من الوجھة ،في العراق

حیث لا یخضعون للقانون العسكري ) المنطقة الرمادیة(القانونیة فیما یسمى 

 حیث قاومت شركة ، ذلك أنھم لیسوا من مجندي القوات المسلحة،الأمریكي

ري الأمریكي بلاك ووتر الأمریكیة محاولات إخضاعھا للقانون العسك

 ،وأصرت على أنھم مدنین) قانون البنتاغون الموحد للعدالة العسكریة(

وطالبت بنفس الوقت بالحصانة من الخضوع للقضاء المدني الأمریكي 

حیث تمسكت . )٣٩(واعتبرت نفسھا جزء من القوات الأمریكیة الشاملة؟؟

ضاء یمتنع عن القائم على فكرة أن الق" المسالة السیاسیة"بلاك ووتر بمبدأ 



 وقضایا ،الفصل في قضایا عھد بھا الدستور نصا إلى شعبة سیاسیة أخرى

یخرج الفصل فیھا عن نطاق أھلیة المحاكم بسبب النقص في المقاییس التي 

 وتتنصل بلاك ووتر عند ،یمكن على أساسھا إدارة ھذه القضایا قضائیا

 من القوة الشاملة محاولة إخضاعھا للمحاكم الأمریكیة المدنیة بأنھا جزء

الأمریكیة وجزء من المقدرة القتالیة لوزارة الدفاع وبالتالي تدعي بأنھ لا 

 كون ،یمكن السماح للمحاكم المدنیة الأمریكیة أن تنظر في مسالة مقاضاتھا

  . )٤٠(ذلك سیقحم المحاكم المدنیة مباشرة في أنظمة العملیات العسكریة

التي تعد معطلة في ھذه الحالة وھم لا یخضعون للقوانین العراقیة 

 وفي كل الأحوال أصبحت .٧ بسبب أمر سلطة الاحتلال رقم –الاستثنائیة 

 لان كل شخص القي القبض علیھ ،جرائم ھؤلاء العاملین لا تعد جرائم حرب

بعد إعلان الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن انتھاء الحرب فقد أھلیتھ 

 ھذه الشركات قواعد القانون الدولي  ومن ھنا لا تنطبق على،كسجین حرب

  . )٤١(الإنساني

وحتى بعد التوقیع على اتفاقیة انسحاب القوات الأمریكیة من العراق في 

 والتي دخلت حیز التنفیذ في الأول من كانون ٢٠٠٨ تشرین الثاني عام ١٧

 بان للعراق ٢ نصت المادة الثانیة عشر من الاتفاقیة الفقرة ،٢٠٠٩الثاني عام 

حق الأولي لممارسة الولایة القضائیة على الشركات الأمنیة والعسكریة ال

 )٦( غیر أن الفقرة ،المتعاقدة مع الولایات المتحدة الأمریكیة ومستخدمیھم

لسلطات أي من الطرفین أن تطلب من سلطات : "من نفس المادة تنص على

الة الطرف الآخر أن یتخلى عن حقھ الأولي في الولایة القضائیة في ح

  .  )٤٢(معینة

من ناحیة أخرى فمن المفترض أن یكون وجود ھذه الشركات بموجب 

 غیر أن الشركات الأمنیة ،اتفاق أو عقد بین الشركة والحكومة العراقیة

الخاصة العاملة في العراق موجودة بموجب تعاقد مباشر بینھا وبین وزارة 

 ،ة بتنفیذ مھمات معینةإذ تكلف شركات الحمای) البنتاغون(الدفاع الأمریكیة 



وتقوم ھذه الشركات بدورِھا بالتعاقد مع وكلاء وشركات صغیرة غالباً ما 

 لكن الراغبین بالعمل یتمّ تحویلھم إلى شركات ،تكون شركات غیر مُسجّلة

أخرى مُسجَّلة رسمیاً إذ تتمّ مقابلتھم قبلَ تكلیف شركة متخصصة بنقلِھم إلى 

 مثل حقّ ،ةً على التخلي عن حقوق أساسیة ویتضمّن العقد موافق،العراق

  . )٤٣(الحیاة

كما أن والبعض من ھذه الشركات متعاقدة مع القیادة العسكریة للقوات 

 بعد أن تحولت میلیشیات الأحزاب السیاسیة ،المتعددة الجنسیة في العراق

 إضافة .)٤٤(إلى شركات حراسة أمنیة بعضھا حصل على ترخیص حكومي

ن الشركات الأمنیة الخاصة التي تعمل في العراق مسجل إلى أن القلیل م

 حیث ،رسمیا لدى الحكومة العراقیة حتى تتمكن من السیطرة القانونیة علیھا

 حتى الآن أن تبسط ٢٠٠٣ نیسان عام ٩لم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد 

سیطرتھا على قوة أصبحت تأتي بالدرجة الثانیة من حیث القوة والنفوذ بعد 

  .    )٤٥(یشین الأمیركي والبریطانيالج

كما ویوجد التفافا یحصل على القانون بان یتم التعاقد مع  الأشخاص على 

 ثم تتغیر طبیعة الوظیفة بعد وصول المتعاقد ،أعمال مدنیة عادیة في البدایة

 أو من دون معرفتھ ، لیصبح مرتزقا سواء بمعرفتھ وبإرادتھ،إلى المیدان

 ،ر أن ھذا الأمر لا تكشفھ العقود مما یفقد التشریع فعالیتھ غی،وخلافا لإرادتھ

  .)٤٦(فتستغل الشركات الأمنیة الخاصة ھذا الفراغ القانوني

  فكیف ینبغي للحكومة العراقیة التي من المفترض أنھا باتت تتمتع بالسیادة 

الكاملة أن تقبل بوجود ھذه الشركات بوضع قانوني منتھك لسیادتھا من 

ة لكونھ مخالف للقوانین الداخلیة العراقیة إضافة لمخالفتھا  إضاف،جھة

   .Error! Reference source not found للقانون الدولي الإنساني؟

  

  مسؤولیة والحصانة القانونیةال: المبحث الثالث



لشركات دور ومسؤولیة الكونكرس الأمریكي لإخضاع ا: المطلب الأول

  .الأمنیة الخاصة للقانون

جاءت بدایة التحرك في الكونكرس الأمریكي لوضع الشركات الخاصة 

لأول مرة بعد أحداث ) بلاك ووتر(بعد بروز اسم  تحت طائلة القانون

الفلوجة وقتل أربعة من العاملین في شركة بلاك ووتر وتعلیق جثثھم في 

ام بھا أسر العاملین لمعرفة بعد محاولات مضنیة ق و،)٤٧(شوارع الفلوجة

تعنت الشركة قررت أسر العاملین رفع دعوى و أمام،ماذا حدث لأبنائھم

بالتسبب في القتل الخطأ إذ لم ) بلاك ووتر(متھمة 2005قضائیة في ینایر

من التنصل) بلاك وتر( حاولت ،توفر للجنود الحمایة الأمنیة الكافیة

أن ذلك یھدد السمعة والقدرات القتالیةالمسؤولیة ومن المحاسبة وأعتبرت 

القائم على " المسالة السیاسیة" واستشھدت بلاك ووتر بمبدأ ،)٤٨(الأمریكیة

فكرة أن القضاء یمتنع عن الفصل في قضایا عھد بھا الدستور نصا إلى 

 وقضایا یخرج الفصل فیھا عن نطاق أھلیة المحاكم ،شعبة سیاسیة أخرى

التي یمكن على أساسھا إدارة ھذه القضایا بسبب النقص في المقاییس 

ھو مجموعة من المبادئ تحمي من "  المسالة السیاسیة" فمبدأ ،قضائیا

التحقیق القضائي قرارات یتخذھا الزعماء السیاسیون المدنیون عبر سلسلة 

 بما في ذلك في ھذه الحالة قرارات استخدام مقاولین لحمایة خطوط ،الرتب

 ومن ناحیة أخرى تدعي بلاك ووتر ،)٤٩( معادیةإمداد الجیش من ھجمات

أنھا جزء من القوة الشاملة الأمریكیة وجزء من المقدرة القتالیة لوزارة 

الدفاع وبالتالي تدعي بأنھ لا یمكن السماح للمحاكم المدنیة الأمریكیة أن 

تنظر في مسالة مقاضاتھا حول جنود قتلوا أو جرحوا في ساحة القتال في 

 كون ذلك سیقحم المحاكم المدنیة مباشرة في أنظمة ، مقاولینعملیات تضم

 واحتجت بلاك ووتر بأنھا محصنة بموجب بمبدأ ،)٥٠(العملیات العسكریة

الذي ینص أن للحكومة الأمریكیة حصانة سیادیة من المقاضاة " فارس"



بسبب إصابات تلحق بجنود الخدمة الفعلیة حیث تنتج الإصابات من أو 

  .)٥١( نشاط ذي علاقة بالخدمةتحدث في سیاق

الأمریكیة ردت كل الحجج التي تمسكت بھا بلاك لكن المحكمة العلیا

 كانت ھذه بدایة التحول في مسار بلاك وتر ،ووتر وقررت قبول الدعوى

 مختلفة لمراقبة باقتراحات إذ تقدم النواب،ومعھا باقي الشركات المماثلة

وصدر قانون  ،شفافیةا یجب أن تتم فيأعمال القوات الخاصة التي أكدوا أنھ

لكنھ كان معیبا في نظر الكثیرین یخضع بموجبھ المقاول للقضاء العسكري

المرتزقة والمقاولین  من نواب الكونجرس وذلك لأنھ یساوي بین مقاولین

بأعمال الطھي والغسیل وخدمات  الذین یقومون،المدنیین غیر المسلحین

مواطن نیبالي یغسل  إنھ یمكن محاكمة وبموجب ھذا القانون ف،أخرى

كثیرا الصحون بنفس الطریقة التي یحاكم بھا جندي أمریكي فضلا عن أن

من المقاولین یتبعون الخارجیة الأمریكیة ووكالات مدنیة أخرى ولیس

عضو ) باراك أوباما( حینھا السیناتور أقترح ولھذا ،الجیش ووزارة الدفاع

 المقاولین المتھمین اعتقالالدفاع مھمة الشیوخ أن تتولى وزارة مجلس

لتحیلھم إلى السلطات المدنیة لمحاكمتھم بعد ذلك وأن تقدم  جرائمبارتكاب

التحقیقات الجاریة في إنتھاكات المقاولین  وزارة العدل تقریرا شاملا عن

 .)٥٢(االجنائیة المفتوحة التي تلقوھوعدد الشكاوى التي تلقوھا وعدد الحالات

ة أن شركات الأمن الخاصة العاملة مع وزارة الدفاع الأمریكیة مع ملاحظ

 أما الشركات ،في العراق تخضع للتشریعات الأمریكیة المعمول بھا ھناك

  .)٥٣(التي تعمل مع وزارة الخارجیة فلا تخضع لھا

صادق الكونكرس الأمریكي على مشروع قانون یقترح إخضاع 

لأمریكیة حول العالم إلى أحكام الإدارة االشركات الأمنیة العاملة مع

للمحاكم الأمریكیة بالنظر في  الذي یسمح)٥٤()القانون العسكري الخارجي(

 حیث تستطیع ،)٥٥(جرائم ارتكبت ضمن ساحات المعارك عبر الحدود

الإدارة الأمریكیة أن تمارس قدراً من السیطرة والإشراف في إنشاء نظام 



 حیث تم في أواخر عام ،)٥٦(ة للسلوكینظم القواعد الضابطلمنح التراخیص

 تمریر تعدیل من سطر واحد في قانون موازنة الإنفاق الدفاعي ٢٠٠٦

 والتي وقعھا الرئیس بوش الابن یمكن من إخضاع ،٢٠٠٧الأمریكي للعام 

المقاولین في مناطق القتال لقانون البنتاغون الموحد للعدالة العسكریة والذي 

 فالقانون الأمریكي ینص في .)٥٧(العسكریةیعرف أیضا بنظام المحكمة 

أي شخص على التراب الأمریكي إذا انخرط (على أن  ١٨ الباب ٩٥٩المادة 

أو التزم بتأجیر نفسھ أو استدعى شخصا آخر أو حرض غیره على 

 أو منطقة أو ،الانخراط أو الالتزام بخدمة جیش أمیر أو دولة أو محمیة

ر على متن باخرة أو زورق حربي أو شعب أجنبي كجندي أو قناص أو بحا

 یعاقب بألف دولار غرامة مالیة كحد أقصى أو ،كان في طریقھ إلى الحرب

  .)٥٨()بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بالعقوبتین معا

  

  الاتفاقیات الأمریكیة الثنائیة والمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

ثناء مواطنیھا من الولایة حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة ضمان است

القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم 

حیث تھدف الإستراتیجیة الأمریكیة إلى . )٥٩(ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

عقد اتفاقیات ثنائیة تقتضي عدم تسلیم رعایا الولایات المتحدة أو نقلھم إلى 

 والعمل على توقیع اتفاقیات ثنائیة مع الدول ،لیةالمحكمة الجنائیة الدو

الموقعة على میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة بھدف تأمین حمایة قانونیة 

للجنود والمواطنین الأمریكیین ومنع مطاردتھم بتھم ارتكاب جرائم حرب 

  . )٦٠(بحق الإنسانیة وھو ما یخالف میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة

 مثل ھذه الاتفاقیات الثنائیة مع تیمور الشرقیة وإسرائیل وقد وقعت فعلاً

 كما أقرت اللجنة القانونیة في مجلس النواب ،ورومانیا وطاجیكستان

الأردني اتفاقیة ثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة تمنع عرض الجنود 

 وبسبب المساومة ،والمواطنین الأمریكان على المحكمة الجنائیة الدولیة



سیاسیة الأمریكیة استخدم قرار الكونغرس الذي أمھل الأردن وإلا سیفقد ال

 حیث تمارس الولایات المتحدة ،المساعدات الأمریكیة التي یقرھا الكونغرس

 مھددةً في حالات عدیدة ،الأمریكیة ضغطاً شدیداً على الدول لتلبیة طلباتھا

ریكیة لم تصادق  ومع أن الولایات المتحدة الأم،بسحب المعونة العسكریة

 إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بالصلاحیة ،على قانون روما الأساسي

القضائیة على الرعایا الأمریكیین المتھمین بارتكاب الإبادة الجماعیة 

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب في أراضي الدول التي صادقت 

  .)٦١(علیھا

یات المتحدة الأمریكیة من توقیعھا  تنصلت الولا،٢٠٠٢ أیار عام ٦في 

 بحیث لم تعد ملزمة قانونیاً بموجب القانون ،على قانون روما الأساسي

 ثم قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة طلب إلى مجلس الأمن الدولي ،الدولي

 فطلبت إعفاء قوات ،)البوسنة والھرسك(خلال التجدید لبعثة حفظ السلام في 

لأمم المتحدة والتي تنتسب إلى دول لیست طرفاً في حفظ السلام التابعة ل

 وعندما ،قانون روما الأساسي من الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

 استخدمت الولایات ،رفض ذلك الأعضاء الأربعة الآخرین في مجلس الأمن

   .)٦٢(المتحدة الأمریكیة حق النقض ضد تمدید فترة بعثة حفظ السلام

 دولة بعدم الرضوخ لمطالب ١٠٠دعوات من أكثر من ورغم صدور 

 تموز ١٢ في ١٤٢٢الولایات المتحدة، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

 وھو یطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة إرجاء أي تحقیق أو مقاضاة ،٢٠٠٢

تتعلق بأشخاص ینتمون إلى دولة لیست طرفاً في القانون الأساسي وتشارك 

  .)٦٣( شھرا١٢ًت ینفذھا مجلس الأمن أو یأذن بھا لمدة في عملیا

 بناءاً على - الأوتوماتیكي١٤٢٢ تجدید قرار مجلس الأمن استمراریةأن 

 المحكمةَ عاجزةّ عن  یجعل-الطلب المتكرًر للولایات المتحدة الأمریكیة

مسائلة ھذه القوات ومنھا العاملین في الشركات الأمنیة الخاصة في حال 

 وأن تنزلُ عقابھا ،ا إحدى الجرائم التي من المفترض أن تحقق فیھاإرتكابھ



في مرتكبیھا حالَ إثبات التُھم علیھم وھذا ما یوًلدُ خللاً في آلیة وعدالة 

  .)٦٤(التطبیق لمحكمة الجزاء الدولیة

  

  الخاتمة

أصبح لازما على المجتمع الدولي أن یتصدى لظاھرة الشركات 

 وان تضع الإطار قانوني للتعامل معھا بشكل ،العسكریة والأمنیة الخاصة

 یضمن للجمیع حقوقھم ویوضح التزاماتھم سواء العاملین في ھذه ،رسمي

 أو الدول التي تقوم علیھا ھذه الشركات وكذلك الدول التي ،الشركات

 فلا بد من تحدید الآلیات القانونیة التي یمكن أن تحدد ،تستأجر خدماتھا

منیة الخاصة ونشر التوعیة بمبادئ القانون الدولي التزامات الشركات الأ

 ومواجھة المسؤولیة الجنائیة عن أي انتھاكات قد ،الإنساني وحقوق الإنسان

 ویسري ذلك سواء أكانوا مستخدَمین من قِبَل دول أو منظّمات دولیة ،یرتكب

 أصبحت ظاھرة الشركات العسكریة والأمنیة أن بعد .أو شركات خاصة

 وعلى اثر تزاید ، في الساحة الدولیة منذ مطلع التسعیناتالخاصة واقع

 حیث اتسع نطاق عمل الشركات العسكریة ،النزاعات الدولیة المسلحة

والأمنیة الخاصة للقیام بعدد متزاید من الوظائف التي كانت تنجزھا في 

   .السابق أجھزتھا الأمنیة أو العسكریة

 بمدى سماح قوانینھا كما یجب على الدول أن تكون على وعي كامل

 و یمكن أن یتم  ،بعمل تلك الشركات وما ھي الأنشطة التي لا یجوز القیام بھا

 ،ذلك عن طریق منح ترخص للعمل لتلك الشركات وتحت شروط معینة

 مع الحث ،وتسمح بفرض عقوبات علیھا في حالة الإخلال بتلك الشروط

 وتحدید ،عاملین فیھاعلى منع منح الحصانة للشركات الأمنیة الخاصة وال

    .كیفیة تعامل الدول مع الخروق التي تتسبب بھا تلك الشركات

وعلى الرغم من أن  الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  قد قللت 

 إلا أن رغبة الشركات ،الكلفة البشریة في صفوف القوات العسكریة المسلحة



 یدفعھا لخلق ،قودھا أو إطالة ع،الأمنیة في الحصول على المزید من العقود

 من الأرباحالاضطرابات والقلاقل لتستمر في عملھا ولتجني الكثیر من 

 أن الأمن یعني نھایة وجودھا لذا وإشاعة السلام إحلال لأن ،جراءھا

خطرھا یكمن في استمرارھا في المناطق الساخنة للحفاظ على حالة عدم 

تي تتواجد فیھا تلك  من قبل الدول الإدراكھوھذا ما ینبغي . الاستقرار

 وفي العراق یجب أن تعالج مسألة الوجود المنتھك للسیادة .الشركات

العراقیة لھذه الشركات وان یبقى موضوع التعویضات في الذاكرة العراقیة 

 ومسؤولیة ،عن كل الجرائم التي وقعت على أرضھ من قبل تلك الشركات

  .لأرض العراقیةالدولة التي تعاقدت ونظمت عملیاتھا الخاصة على ا
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Abstract  

This research tackles the phenomenon of private security companies 

which are constituting a phenomenon on the international arena. They 

exceeded in their work the job entitled to do, turning to perform high 

quality military operations. These companies work in the so called gray 

zone, as they work without any legal cover and without being subject to 

any laws, whether internal or international particularly in Iraq. These 

companies emerged often the American occupation to Iraq in 2003, they 

have immunity against the Iraqi law after being authorized by the 

occupation authority.The research also tackles the role of the red cross 

and its endeavors in subjecting these companies to the humanitarian  

international law. It also tackles the role of the American congress in 

issuing a law that subjects these companies to the military laws of the 

pentagon.  
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